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 :ملخص
مما لا شك فیھ ان التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي عرفتھا الجزائر اثرت  

على سوء العمل،لا سیما بعد اعتماد الخصخصة في المجال الاقتصادي،مما تطلب مراجعة 
التشریع العمالي لتكییفھ مع النمط الجدید وللحفاظ على التوازن الاجتماعي ،واھم جانب لھ 

باط بالسلم الاجتماعي الحمایة او الحیطة الاجتماعیة،للوصول الى الامن الاجتماعي في ارت
 .ظل امن اقتصادي

سلبا على الوضعیة الاقتصادیة عموما وعلى وضعیة ) 19كوفید (لقد  اثرت جائحة كورونا
الطبقة الشغیلة خصوصا،ومن ثم كان لزاما على الدولة ان تلتفت للجانب الاجتماعي بسن 

بیر وإجراءات ، الھدف من الدراسة وضع الید وتقیم مدى فعالیة الاجراءات والتدابیر تدا
المتخذة لضمان الامن الاقتصادي والذي یؤدي حتما الى امن اجتماعي  ومدى استجابتھا 

  .لتطلعات الطبقة الشغیلة
ة وتحیین توصلنا في خاتمة البحث الى عدة نتائج تتعلق اساسا بالاجراءات الوقائیة والعلاجی

 .منظومة الضمان الاجتماعي لتكون اكثر فعالیة في مثل ھذه الاحوال
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،حمایة  ،تدابیر وقائیة19امن اقتصادي،امن اجتماعي ،كوفید :الكلمات المفتاحیة     

  .اجتماعیة
  

Abstract legislation in order to adopt it to the new model, and to 
maintain the social balance , therefore the most important aspect in 
social peace , protection, or the social concerns , to reach the social 
security in an economic security. 
The Corona pandemic (Covid 19) has neggatively affected the 
economic situation in general and the situation of the working class in 
particular, the aim of the study is to evaluate measures and procedures 
and the extent of their effectiveness. 
We reached several results related to preventive and remedial measures 
and updating the social security system to be more effective in such 
situations. 
Keywords: Economic security , social security, hygienic crisis 
,COVID-19, social protection  
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 : مقدمة
ھ من علاقة یعتبر محور التشغیل من اھم محاور القانون الإجتماعي،لما ل 

بالشؤون المھنیة العامة التي تخص كل فئة العمال الأجراء،وبالنظر للتطورات 
السریعة على كافة الأصعدة السیاسیة والإقتصادیة و الإجتماعیة، لا سیما بعد 

واعتماد اقتصاد  1990تأثر عالم الشغل بالتحولات الاقتصادیة بدایة من سنة 
لاقتصادي ،وفسح المجال للقطاع الخاص السوق وانسحاب الدولة من المجال ا

لیتدخل بقوة في عدة جوانب اقتصادیة،وتحریر التجارة الخارجیة والسماح 
  .للشركات الاجنبیة بالاستثمار في الجزائر

ھذا الواقع اظھر ھشاشة الاقتصاد الجزائري وعدم قدرة المؤسسات العمومیة 
الاحیان الى حلھا وغلقا  على مسایرة الحركیة الجدیدة،وھو ما ادى في غالبیة

الصادر في   294- 94بصدور المرسوم التنفیذي  وتسریح العمال الاجراء،
دفع  وھو ماالمتعلق بحل وتصفیة المؤسسات العمومیة،1994شھر جانفي 

باعتماد  1994بالمشرع الى التفكیر في سن الیات حمائیة جدیدة بدایة من سنة 
للوصول الى الامن الاجتماعي بعد عدم التامین عن البطالة والتقاعد المسبق،

  .لقدرة على توفیر الامن الاقتصاديا
تم تكریسھ بموجب  الحق في الحمایة والرعایة الاجتماعیةومما لا شك فیھ  ان 

  .منھ 66في المادة   2016دستور  كل الدساتیر الجزائریة واخرھا
ا دیسمبر او كورون 19ولعل ظھور فیروس خطیر سمى بالجائحة،وھو كوفید   

،وما سببھ من شلل اقتصادي وتعطل الحیاة الاجتماعیة بفرض ساسة 2019
حجر وتقیید للتنقل ومنع للتجمعات ،تطلب اتخاذ تدابیر وقائیة وعلاجیة سریعة 
وفعالة لمواجھة تفشي ھذا الفیروس الخطیر والقاتل ،وكانت التدابیر تستھدف 

لفعل سارعت السلطة في الجزائر حمایة الامن الاقتصادي والأمن الاجتماعي،وبا
  :لإصدار نصین تنظیمیین لمواجھة الفیروس ھما
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المتعلق   2020مارس  21المؤرخ في 69-20بمقتضى المرسوم التنفیذي  -

ومكافحتھ،لا سیما ) 19 - كوفید(بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا
  منھ، 8و  7، 6المواد 

الذي یحدد   2020مارس  24ؤرخ في الم70- 20و المرسوم التنفیذي  -
) 19 -كوفید(التدابیر التكمیلیة  للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا

  منھ 15و 1ومكافحتھ،لا سیما المادتین 
   أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة الدراسة في وضع الید على التدابیر والإجراءات المتخذة من طرف 
التي تسبب فیھا انتشار وباء كوفید الدولة الجزائریة لمواجھة اثار الازمة 

والتي خلفت نتائج سلبیة على الاقتصاد تمیزت بانعدام الامن ) كورونا(19
الاقتصادي،وبالتبعیة لھذه الوضعیة عدم تجاوب منظومة الضمان الاجتماعي 
القائمة للخطر الصحي الجدید ،وھو ما دفع بالدولة الى التدخل والالتفات للتغطیة 

الخطر الاقتصادي  لا سیما بالنسبة للطبقات الاكثر عرضة لھذا  الاجتماعیة من
الفیروس،من ممارسي الصحة وأعوان الامن ومستخدمي الحمایة المدنیة 
وغیرھم من الفئات الھشة والتي تضررت من توقف نشاطھا بسبب الفیروس 

  . وتنفیذا للتدابیر التي سنتھا الدولة
  

  الأھداف من الدراسة
 :أھداف الدراسة في النقاط التالیة إجمالا یمكن حصر

تسلیط الضوء ووضع الید على مسالة التأثیر والتأثر بین الامن الاقتصادي  - 1
  والأمن الاجتماعي،

إبراز أھمیة التدابیر المتخذة لمواجھة الخطر الاقتصادي الجدید ومدى - 2
  فعالیتھا،
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ماعي والواقع محاولة الربط بین جانب الحمایة الاجتماعیة والضمان الاجت- 3

الاقتصادي الذي یعیشھ عالم الشغل المتمیز بعدم الاستقرار والھشاشة بعد تفشي 
 ،19فیروس كوفید 

الوصول إلى تقییم  ما مدى فعالیة الاجراءات المتخذة  وھل حققت المراد - 4
منھا ام ان الصعوبات الاقتصادیة وعدم الاستقرار الاجتماعي وصعوبة التحكم 

  ون ذلك؟  في الوباء حال د
  الإشكالیة المطروحة

الى اي مدى یساھم التشریع الاجتماعي الجزائري  في تحقیق :الإشكالیة مفادھا 
الامن الاقتصادي،وما مدى فعالیة الخطوات المتخذة لمواجھة جائحة 

  كورونا،لتثبیت الاستقرار الاجتماعي المرغوب؟
  :المنھج المتبع 

وحة أعتمدت على المنھج الوصفي المطر)الإشكالیة(للإجابة على التساؤل
والمنھج التحلیلي،لتكون الدراسة لیس فقط سرد للنصوص والمواد بل لكیفیة 
قراءتھا وتطبیقھا میدانیا من طرف السلطات العامة والجھات المختصة ، 

  .بالأمن الاقتصادي المرتبطللوصول الى الامن الاجتماعي 
 :لیةوعلیھ قمت بتقسیم الدراسة إلى المحاور التا

  المراحل التي مر بھا التشریع الاجتماعي في الجزائر:المبحث الأول 
الحفاظ على الامن الاجتماعي والأمن الاقتصادي في ظل تفشي  المبحث الثاني

  .فیروس كورونا
 )نتائج وتوصیات(خاتمة

   
  المراحل التي مر بھا التشریع الاجتماعي في الجزائر :المبحث الأول

التطورات الحاصلة لا سیما الاقتصادیة جعل من السلطة في تأثر قانون العمل ب
بإلغاء او تعدیل وإتمام بموجب نصوص قانونیة ،موازاة  كل مرة تتدخل سواء

  .مع سد الثغرات ومواجھة الطوارئ بنصوص تنظیمیة
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في الجزائر مر تشریع العمل بعدة تطورات بحسب التحولات الحاصلة في 

-90لعلاقات الفردیة والجماعیة ھو القانون البلاد،اخر قانون صدر ینظم ا
التعلق بعلاقات العمل،المعدل والمتمم،وھو  1990\04\21المؤرخ في 11

القانون الاطار الذي صدر في ظل جو متمیز من  الناحیة الاقتصادیة باعتماد 
سیاسة الخصخصة واقتصاد السوق،ومن الناحیة الاجتماعیة اھتمام الدولة 

حق (ومن الناحیة السیاسیة بروز ممارسة الحقوق العامة بالجانب الاجتماعي،
  )ممارسة الحق النقابي -حق التفاوض-الإضراب

ھاتھ الحركیة المستمرة لقانون العمل ،وتبعا للمعطیات العامة السالفة الذكر 
،جعلتھ یمر بمرحل وھذا ما یبین الترابط الوثیق بین التحولات الاقتصادیة 

ن كانت المرحلة الاولى تمیزت بالاستقرار التشریعي والتحولات الاجتماعیة،وإ
والمؤسساتي فانھ وبدایة من سن قوانین استقلالیة المؤسسات واعتماد النھج 
الاقتصادي المتحرر ،تأثرت الوضعیة الاجتماعیة بظھور اخطار اجتماعیة 
جدیدة مثل الخطر الاقتصادي وخطر التقلبات الجویة في قطاع الاشغال 

،وھو ما دفع بالمشرع ،واخرھا خطر فیروس كورونا المستجدلريالعمومیة وا
الجزائري الى توسیع دائرة التغطیة الاجتماعیة للمخاطر الجدیدة لمواجھة 

،كما ھو الحال بالنسبة الاخطار الجدیدة والتي تؤثر سلبا في الامن الاجتماعي
  .موضوع دراستنا)19كوفید (لجائحة كورونا
  قبل صدور قوانین استقلالیة المؤسساتمرحلة ما : المطلب الأول

،سنة صدور قوانین 1988الى غایة  1962تمتد ھذه المرحلة من سنة 
استقلالیة المؤسسات وبروز بوادر اعتماد اقتصاد السوق،وقد  شھدت الجزائر 

 المؤرخ في  157-62بصدور القانون  1962تطورات معتبرة بدایة من سنة 
عمل بالقوانین الفرنسیة باستثناء ما تعارض والمتضمن تمدید ال 1962 /31/12

  .منھا مع السیادة والاستقلال الوطنیین
یمكن تقسیم ھاتھ المرحلة  ومن خلال النصوص التي صدرت في ھاتھ المرحلة ،

  :  الى ثلاث فترات 
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  )1971-1962(مرحلة القانون الاساسي للوظیف العمومي:الفترة الاولى- 
  )1978- 1971(ییر الاشتراكي للمؤسساتمرحلة التس:الفترة الثانیة -
  )1990 -1978(مرحلة القانون الاساسي العام للعامل:الفترة الثالثة -

الدولة (تمیزت ھاتھ الفترات بتدخل الدولة في كل المسائل المھنیة والاجتماعیة
  وتسمى بالمفھوم السیاسي الدولة الكل)المتدخلة

ي بمیزة تنوع الانظمة القانونیة تمیز التشریع الاجتماع 1978والى غایة سنة  
وتنوع القطاعات،بحیث ان لكل قطاع نظام خاص بھ من ناحیة التسییر والتغطیة 
الاجتماعیة،بظھور قطاعات نشاط متمیزة وسیاسة اجور تختلف من قطاع 

  . لأخر،وبالمقابل سیاسة تغطیة اجتماعیة تختلف من قطاع ومن فئة مھنة لأخرى
  16/11/1971المؤرخ في   74-71ترة الامر واھم نص صدر في ھذه الف

یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات في والذي اعطى للعامل صفة عامل منتج 
مع ضمان حقھ في التغطیة من كل الاخطار )مشارك في عملیة التسییر(ومسیر

   .الصحیة والمھنیة
 5/08/1978المؤرخ في  12-78سنة صدور القانون  1978الى غایة سنة  
متضمن القانون الاساسي للعامل والذي صدر مع وقف التنفیذ الى بدایة جانفي ال

، والثاني توحید الأنظمة القانونیةالاول    ،،ھذا القانون كرس مبدأین1985
  توحید سیاسة الاجور

تبعھ تحول في )علاقات فردیة وجماعیة(ھذا التحول الجوھري في عالم الشغل  
وحید نظام التأمینات الاجتماعیة وصدور القوانین منظومة التغطیة الاجتماعیة بت

  :  1النصوص استھدفت الاطار المتماشیة مع الوضع الجدید، ھذه 
  . توحید مصادر التمویل-توحید الالتزامات،-توحید الحقوق والمزایا،-

خلال ھذه الفترة عرف الاقتصادي الجزائري استقرار من ناحیة المنظومة 
ة،كما عرفت التغطیة الاجتماعیة فعالیة بتدخل الدولة القانونیة ووتیرة التنمی

وإعطاء دور لصنادیق الضمان الاجتماعي باعتبارھا مرفق عام لأداء واجب 
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الحمایة الاجتماعیة من عدة اخطار صحیة ومھنیة والتكفل بالاداءات العائلیة 

   .2وكذا الحمایة من الشیخوخة  
  استقلالیة المؤسسات مرحلة ما بعد صدور قوانین: المطلب الثاني

عرفت الجزائر تحولات اقتصادیة عمیقة مست النظام  1988بدایة من سنة 
الى الاقتصاد )الاشتراكي(الاقتصادي جذریا بالتحول من الاقتصاد الموجھ

وإجراء عملیة تصحیح عمیقة،بدأت بإصدار النصوص )اقتصاد السوق(الحر
قتصادیة للتأقلم مع الوضع القانونیة  المناسبة ،وأعطیت مھلة للشركات الا

القوانین الاجتماعیة لحمایة العمال من  سنة صدور 1990الجدید،وھذا الى غایة 
صدرت  1994اثار التحولات الاقتصادیة السریعة والعمیقة، وبدایة من سنة 

قوانین الملف الاجتماعي بسن نظام خاص لمواجھة البطالة والتسریح الجماعي 
   3.وغلق المؤسسات العمومیة

  1994الى غایة  1988من سنة :الفترة الاولى 
بعد تحویل الطبیعة القانونیة للمؤسسات العمومیة وفتح رأسمالھا واجھ العمال 
الاجراء جملة من الاجراءات الصارمة ادت في غالبیة الاحیان الى احالتھم على 

الذھاب  البطالة وإنھاء عقود العمل المحددة المدة  وعدم تجدید العقود وفتح مجال
،مما ادى الى تكییف نظام الحمایة )انھاء العلاقة مقابل التعویض(الارادي

الاجتماعیة مع الوضع الاقتصادي الجدید ،ومحاولة اقحام العمال في مسار 
التغییر الاقتصادي بإجازة انشاء شركات على انقاذ المؤسسات المحلة ،وتدخل 

وتحمل عبء تسدید الاجور،الى الدولة بمسح الدیون الجبائیة وشبھ الجبائئیة 
  ،وبدایة ارساء نظام حمائي جدید یناسب الوضع الاقتصادي 1994غایة سنة 

 .4ویخفف من اثار التحولات العمیقة
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  2019الى غایة  1994من سنة :الفترة الثانیة 
توسعت ظاھرة حل وتصفیة المؤسسات العمومیة  1994بدایة من سنة 

لتنازل عن اصول المؤسسات العمومیة لفائدة وخصخصة رأسمالھا وإمكانیة ا
  :العمال الاجراء،وبذلك تصدت الدولة بعدة الیات نذكر منھا

المؤرخ  09-94اقرار نظام التامین عن البطالة بموجب المرسوم التشریعي -
  1994ماي  25في 

تسھیل احالة العمال على التقاعد بإقرار انماط جدیدة منھا التقاعد المسبق -
   5الجزئي والتقاعد

  تنازل الدولة عن اصول المؤسسات العمومیة لفائدة العمال الاجراء-
ھذا النظام الحمائي الجدید تزامن مع تحویل الطبیعة القانونیة لصنادیق الضمان 
الاجتماعي للتحول من مرافق عامة اداریة الى مرافق عامة اجتماعیة بموجب 

یتضمن الوضع  1992جانفي  4المؤرخ في  07- 92 المرسوم التنفیذي 
القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الاداري والمالي للضمان 

،السالف الذكر، 01-88من القانون   49تطبیقا للمادة  الاجتماعي،والذي صدر
مؤسسات عمومیة ذات تسییر "لتصبح تتمیز بطبیعة قانونیة جدیدة  تسمى

وھذا لتؤدي مھمتھا في التغطیة بأكثر فعالیة بعد تزاید عدد المؤمن ،"خصوصي
  .البطالة المحالین علىلھم اجتماعیا وعدد المتقاعدین وعدد 

  01-97وتزامنت حركیة التشریع الاجتماعي في التحول بصدور الامر 
المتعلق بتغطیة الاخطار الناجمة عن سوء 1997جانفي  11المؤرخ في 

وتوسیع دائرة في قطاعات البناء والاشغال العمومیة والري ، الاحوال الجویة 
  .6التعویضات العائلیة وجعلھا على عاتق الدولة

المتعلق بمنازعات الضمان  15-83تم تعدیل القانون  2008وفي سنة 
،لمواجھة المنازعات 23/02/2008بتاریخ  08- 08الاجتماعي وصدر القانون 
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الیات فعالة ومتجاوبة مع دولة القانون،الى غایة الناجمة عن التغطیة الاجتماعیة ب

واعتماد 15- 16بموجب القانون   12-83،این تم مراجعة القانون 2016سنة 
نمط تقاعد موحد بعد استقرار الاقتصاد الوطني ،وكل الغایة من وراء ھذه 
المراجعات ھي الوصول الى الامن الاقتصادي والذي یمكن من تحقیق الامن 

  .الاجتماعي
الحفاظ على الامن الاجتماعي والأمن الاقتصادي في ظل تفشي  :لمبحث الثانيا

  .فیروس كورونا
أغلبیة العلماء والمختصین في القانون الاجتماعي ان الوصول الى الامن 
الاجتماعي مرھون بتحقیق امن اقتصادي،اي حمایة القدرة الشرائیة والدخل من 

ة او غیر مھنیة وفي كل الاحوال،مما كل اشكال النقص او الفقدان لأسباب مھنی
  7.یعني ان الترابط وثیق بین الحركیة الاقتصادیة والحركیة الاجتماعیة

  الارتباط الوثیق بین الامن الاقتصادي والأمن الاجتماعي:المطلب الاول    
سبق وان توصلنا الى ان الترابط وثیق بین الامن الاقتصادي والامن 

التطورات التي مر بھا الاقتصاد الجزائري یتبین الاجتماعي،بحیث ومن خلال 
وبعد موجة التسریحات  1997الى غایة  1988انھ وفي المرحلة الممتدة من 

الجماعیة وغلق المؤسسات العمومیة وھشاشة نظام التغطیة الاجتماعیة عرفت 
  . الجزائر موجة كبیرة ومعتبرة من المنازعات الجماعیة والإضرابات

تحولات من الجانب  الاقتصادیة لا سیما المؤسسات العمومیة ت السیاسة و عرف
  8 .التقني و المالي و التجاري و الإجتماعي

  واجب الدولة في السعي لتحقیق الامن الاقتصادي:المطلب الثاني
لقد تأثر العالم المھني كثیرا بالتحولات الإقتصادیة الحاصلة في الجزائر بعد  

الاقتصادي الذي یؤدي بنا الى امن اجتماعي  الى الامن  وللوصول، 1990سنة 
یقع على عاتق الدولة مسؤولیة توفیر الجو المناسب ومواجھة كل ا لاخطار 
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الاجتماعیة والاقتصادیة بمنظومة حمائیة فعالة ،وھذا لا یتحقق الا اذا تحملت 

  :الدولة المسؤولیة وقامت بالخطوات التالیة
یا ومھنیا،وذلك ضمن نظام الاجراء ضمان نشاط مھني لكل مواطن قادر صح- 1

بتوفیر مناصب عمل اوفي نظام غیر الاجراء مرافقة المستثمرین وتسھیل 
  العملیة الاستثماریة وتخفیف الاجراءات،لا سیما الاداریة

  السھر على استمراریة الانشطة المھنیة للوصول الى الامن الاجتماعي- 2
الكریم وتزیل الفوارق  وضع سیاسة اجور محكمة ومدروسة تكفل العیش- 3

  ،وتضمن تدخل الدولة في مجال الحد الادنى ونسب الاقتطاعات 
اقرار منظومة وقایة وامن وطب عمل لحمایة صحة العمال الاجراء من كل - 4

تدھور من جراء الانشطة المھنیة وتكریس حمایة اجتماعیة لبعض الانشطة 
   9....)الصغار النساء(وبعض الفئات المھنیة

  ازمة كورونا وھشاشة منظومة الحمایة الاجتماعیة: الثالث المطلب
وبدا العالم یتحرك لإیجاد  2019في شھر دیسمبر  19ظھر فیروس كوفید 

حلول وقائیة وعلاجیة لمواجھة تفشي ھذا الوباء ومحاولة التخفیف من اثاره 
الاجتماعیة،وبدا النقاش حول اثار الفیروس الاجتماعیة والاقتصادیة 

ة،ولم یكن احد یدرك اننا سنواجھ فیروس بھذه الشراسة والخطورة،ینتشر والنفسی
النشاط  والحیاة الاجتماعیة  شلل في فرضبسرعة لا یرى ولا علاج لھ،بل 

الاقتصادي،ومنظومتنا تعاني في اصلھا من عدة مشاكل ھیكلیة ومالیة وحتى في 
زالت منحصرة  مستوى النمو الاقتصادي،والیات التكفل بالخطر الاجتماعي ما
  10:في مفھوم الخطر الاجتماعي والذي لا یتحقق إلا بأربعة شروط

من خلال ،او  المعطیات الاقتصادیة او بالنظر الى اثاره،اومن خلال اسبابھ، 
 )الجانب الصحي(ةالصحی الاثار

منظومة الضمان الاجتماعي والتأمینات الاجتماعیة في الجزائر تحصر الاخطار 
  :الاجتماعیة بالنسبة لنظام الاجراء في الاخطار التالیة المعنیة بالتغطیة
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حوادث عمل (الخطر المھني ،)رأسمال الوفاة(لوفاةا ،التأمینات الاجتماعیة -

  ،خطر الشیخوخة-،الخطر الاقتصادي- ،)وأمراض مھنیة
لمنح ،واالعطل والتعویضات في قطاع البناء والأشغال العمومیة والري 

  .والاداءات العائلیة
  :لنسبة لنظام غیر الاجراء فالأخطار التي یغطیھا تتمثل فيبا
  مرض امومة،وعجز،ورأسمال الوفاة،:بعنوان التأمینات الاجتماعیة  -
  11التقاعد:خطر الشیخوخة-
صندوق الضمان (وكل خطر یتولى تسییره صندوق من الصنادیق     

امین عن البطالة الاجتماعي للعمال الاجراء،لغیر الاجراء،التقاعد والمعاشات،الت
 ...)،سوء الاحوال الجویة

لكن بظھور وتفشي وباء كورونا ومحدودیة مجال التغطیة الاجتماعیة في 
الجزائر ،كان لزاما على الدولة اصدار نصوص كفیلة بحمایة العمال مھنیا 
اجتماعیا واقتصادیا،بحیث وازنت بین المحافظة على صحة المواطنین 

نشاط الاقتصادي،وھو ما تجلى في صلب  وسلامتھم ،وكذا صیرورة ال
  المرسومین التنفیذیین، 

المتعلق   2020مارس  21المؤرخ في 69-20المرسوم التنفیذي  : الأول
ومكافحتھ،لا سیما ) 19 - كوفید(بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا

  منھ، 8و  7، 6، 2المواد 
الذي یحدد   2020مارس  24ي المؤرخ ف70-20المرسوم التنفیذي  :والثاني 

) 19 -كوفید(التدابیر التكمیلیة  للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا
  منھ 15و 1ومكافحتھ،لا سیما المادتین 

كورونا،لكن كیف یتم تعویض )وباء(ثم بعد ذلك تتالت الاجراءات لتسییر ازمة
ا ھي الیات العطل التي اجبر العمال والأجراء والموظفین  الخضوع الیھا،وم

تعویض غیر الاجراء،ومستخدمي القطاعات الخاصة التي توقفت عن 
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النشاط،وحتى المصاب یتحمل الصندوق تعویضات التداوي والعلاج بالنسبة 
للمصرح بھم،اما الباقي فالتكفل یتم بواسطة المكوث في المستشفیات والتداوي 

  .في فترة الحجر الصحي
الازمة بتفعیل نظام العمل عن بعد وكذا  وقد استحدث المشرع الیات لمواجھة

  12.فرض عطل استثنائیة 
  

  :الخاتمة
أدت الأزمة الصحیة الناجمة عن تفشي وباء كورونا إلى آثار إجتماعیة مست  

من خلال إنخفاض القدرة الشرائیة ) شریحة العمال( أكبر فئة وھي فئة  العمال 
طراب سیاسة الحمایة و غلق المؤسسات العامة و رفع الدعم الحكومي و إض

الإجتماعیة لسرعة انتقال الوباء وتطوره المستمر ، و من البدیھي أن یلازم ھذا 
الوضع الصعب وضعیات اجتماعیة واقتصادیة وحتى نفسیة جدیدة لم تعرفھا 
الجزائر من قبل وھو ما تطلب تدخل الدولة في اطار حمایة صحة وسلامة 

  .وعلاجیة المواطنین بفرض قیود والیات وقائیة 
كانت شریحة العمال الاجراء بما فیھم الموظفین تشكل اكبر نسبة  في  لما 

المجتمع،فان واجب الدولة السعي للحفاظ على امنھم وسلامتھم مع عدم التفریط 
في النشاط الاقتصادي بما یحقق استقرار كل القطاعات ،ویمكن من الابقاء على 

جراء وغیر الاجراء ثابتة ومؤدیة لدورھا منظومة الحمایة الاجتماعیة للعمال الا
المنوط بھا في ظل ظھور وباء عالمي من اخطر ما عرفت الجزائر والبشریة 

  .جمعاء
  :النتائج

اثر على الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة )19كوفید (التفشي السریع للوباء- 1
 في الجزائر  ،وھو ما تطلب من السلطة تصدر عدة نصوص لمواكبة التطورات

  للوصول الى الامن الاجتماعي
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استحداث الیات جدیدة وقائیة وعلاجیة یعتبر من الخطوات الایجابیة لمواجھة - 2

  الوباء
صدور النصین التنظیمین كانا في الوقت المناسب وتضمن احكام مھمة  - 3

  لحمایة الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي،
الاجراء وغیر الاجراء لم منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر للعمال - 4

تتخلف في التكفل بالحمایة الاجتماعیة للتخفیف من اثار الوباء ،لا سیما بإقحام 
  .الصنادیق في عدة مھام وقائیة وعلاجیة 

  :التوصیات
وجوب مراجعة مفھوم الخطر الاجتماعي وشروط الاستفادة بالتغطیة - 1

  الاجتماعیة بالالتفات للاوبئة
عمل والضمان الاجتماعي لتتجاوب مع متطلبات الطبقة مراجعة تشریعات ال- 2

 الشغیلة بما یحقق الامن الاجتماعي ،
لا بد من تخصیص القطاع الاقتصادي العمومي والخاص بتدابیر مستقلة - 3

العقود (تكون متماشیة مع روح قانون العمل الذي یقوم على التفاوض 
  ،)الجماعیة

ي مركز لائحي وتنظیمي فان التدابیر اما القطاع الاداري وكون الموظفین ف- 4
تماشیا مع خصوصیات ھذا ) الاداري(تكون المستنبطة من قواعد القانون العام 

  القطاع،
ترك مسالة تنظیم العطل والتعویضات وأنظمة العمل والتقسیم التقني وتحدید - 5

الاجور والتعویضات وتسییر مرحلة الازمة الصحیة لجانب التفاوض  طبقا 
  المشار الیھ اعلاه 11-90من القانون  120دة لنص الما

تطویر المنظومة القانونیة بما یخدم مصالح كل الاطراف ویراعي - 6 
  التطورات الحاصلة في شتى المیادین والقطاعات



لامن الاقتصادي والأمن الاجتماعي في ظل المتغیرات الداخلیة       عبد الرحمن خلیفي ،
  "ومفھوم الخطر الاجتماعي) 19كوفید ( جائحة كورونا " والخارجیة

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

638  
مسالة التأثیر  لاثراءالباحثین  لكل  مفتوحا مجالال ترك معھذه بعض الاشارات 

ي خلال الازمات بما یحقق الاستقرار والتأثر بین التشغیل والضمان الاجتماع
  .الاجتماعي والسیاسي

 : الھوامش
                                                 

 
 
عن اثار الازمة الاقتصادیة العالمیة  على الاوضاع الداخلیة لا سیما على علاقات العمل  3

  :الفردیة والجماعیة في الجزائر والدول الاخرى راجع كل من
في مجال علاقات العمل، صخصة عبد الله الظاھر،الضرورات التي تفرضھا سیاسة الخ -

   9و8،  ص الطبعة الأولى،بیروت ، لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقیة 
صالح الذھیبي ، الأزمة المالیة العالمیة ، الأسباب والإنعكاسات ومشاریع الحلول القانونیة ،  -

  2، تونس ص 2008لشھر دیسمبر  58/59مجلة القانون رقم 
تشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق ، دار ھومة ،الجزائر رشید واضح، المؤسسة في ال–

 115، ص  2003
عبد السلام ذیب،قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة،دارالقصبة  3

 33،  ص 2003للنشر،الجزائر،
3 A  Abdenour, position économique nouveaux enjeux sociaux, article  publié 

in revue Algérienne du Travail N° 23/98 , INT Alger, page 13    
Joseph Stiglitz, crise mondiale et Protection Sociale ,in Revue Internationale 
du Travail , N° 1 et 2  , juin 2009, Bit Geneve,  page 71 et suite 

ساسي العام المتضمن القانون الا  05/08/1978المؤرخ في  12-78انظر القانون  3
 )1978لسنة   32ج ر رقم(للعامل

خلیفي عبد الرحمن ،نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر في : حول ھذا الموضوع ،راجع 3
 وما بعدھا 22،ًص 2015الجزائر،  دار العلوم ،عنابة ،الجزائر

المنجي طرشونة ، القانون الاجتماعي وعولمة الاقتصاد ، المجلة التونسیة للقانون  -
 . 13،ص  2001تونس  08لإجتماعي،العدد ا

3 :انظر النصوص التالیة        
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المتعلق التأمینات الاجتماعیة،المعدل  1983جویلیة  02المؤرخ في   11- 83القانون 
  والمتمم

  المتعلق بالتقاعد ،المعدل والمتمم 1983جویلیة  02المؤرخ في  12-83القانون -
المتعلق بحوادث العمل والأمراض  1983جویلیة  02المؤرخ في  13- 83القانون -

 المھنیة،المعدل والمتمم
3 ،التامینات الاجتماعیة في سماتي الطیب:لتفصیل اكثر حول ھذا الموضوع راجع كل من

22- 20.،ص ص2014الجزائر،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،   
اعي للعمال الاجراء لتفصیل اكثر حول اھم المخاطر التي یغطیھا الضمان الاجتم  3

  :والتعویضات المستحقة راجع كل من
  25- 22.سماتي الطیب المرجع السابق،ص ص-
 وما بعدھا   55خلیفي عبد الرحمن،نظام التقاعد في الجزائر ،المرجع االسابق،ص -
عبد السلام ذیب،قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة،دارالقصبة - 3

 33،  ص 2003للنشر،الجزائر،
  :لتفصیل اكثر ،راجع 3
النظریة العامة " عجة الجیلالي،  الوجیز في شرح قانون العمل و الحمایة الإجتماعیة  -

  وما بعدھا 29، ص 2005للقانون الإجتماع في الجزائر ،  دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، 
ة الحقوق محاضرات في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري،كلی:أحمیة سلیمان-

 .وما بعدھا 17،ص 2014/2015،جامعة الجزائر العاصمة،
سلیمان احمیة،نحو تكریس القانون الاتفاقي في علاقات العمل في الجزائر،المجلة الجزائریة 3

 وما بعدھا 45، ص   2009، سنة 1للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة،الجزائر،العد د
 وما بعدھا 35د والمعاشات في الجزائر،المرجع السابق،ص خلیفي عبد الرحمن،نظام التقاع 3
سلیمان احمیة،نحو تكریس القانون الاتفاقي في علاقات العمل في الجزائر،المجلة والعدد  3

 وما بعده 45السابق  ، ص 
   3   

المتعلق بالضمان    18/11/2015المؤرخ في  289-15انظر المرسوم التنفیذي 
   ،المعدل والمتمالاجتماعي لغیر الاجراء

  :لتفصیل اكثر حول التطور الذي عرفھ نظام التامینات لغیر الاجراء راجع-
 Zahir BATTACHE,op cit,pp.560 
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3 بلعبدون عوار،الیات المحافظة على مناصب العمل في : حول ھذا الموضوع ،راجع مقال 

امعة مستغانم،العدد ظل جائحة كورونا،  مجلة قانون العمل والتشغیل،مخبر العمل والتشغیل،ج
18-12.،ص ص 2020السنة   1  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 


